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الملخّــص

ــون،  ــل القان ــة بأه ــاني خاصّ ــير لس ــة تعب ــا طريق ــون« بأنه ــة القان ــرف »لغ تعُ

يتخّـــذون فيها مسالك مختلـــفة عن تلك التي يـنـــتهجها عادة غـــير المتخصّـــص 

في اســتعاله اللغــة العامـــة أو المشـــتركة.

وتطبــع هــذه اللغــة جملــةٌ مــن المميــزات يكمّــل بعضهــا بعضــا عــى تناقــض 

هنــا أو هنــاك، وهــو مــا يؤثــر حتــا عــى ترجمــة القانــون ويطــرح إشــكالات 

عديــدة عــى مســتويات مختلفــة.

إنّ هــذه المســاهمة تحــاول تســليط الضــوء عــى طبيعــة هــذه المميــزات ومــا 

تطرحــه مــن إشــكالات بالنســبة إلى المترجــم عمومــا والمترجــم الجزائــري تحديــدا 

في تعاملــه مــع هــذه اللغــة »المعقــدة« ثــم اقــتراح حلــول عمليــة لهــا. 

الكلمات المفاتيح: 
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 Résumé

La langue juridique est un « Mode d’expression linguistique particulier aux 
juristes, c’est-à-dire ils empruntent, pour exprimer le droit, des voies différentes 
de celles du profane qui ne s’exprimerait que par le canal de la langue générale 
ou commune. »

Le survol de ses caractéristiques révèle sa richesse, mais aussi son caractère 
à la fois contradictoire et complémentaire, en raison de quelques spécificités qui 
s’opposent (style neutre vs style expressif, style concret vs style abstrait, langage 
technique vs langage courant, clarté vs ambigüité, etc.), alors qu’en réalité elles 
constituent ensemble la nature intrinsèque de ce mode d’expression.

En effet, ces particularités font du langage du droit et de ses textes un domaine 
singulier. Cette singularité n’est pas sans incidences sur la traduction des textes 
juridiques.

Ainsi, cette contribution se propose d’expliquer comment l’une des difficultés 
principales en traduction juridique provient du langage du droit, c’est-à-dire son 
jargon, ses techniques, ses mécanismes, ses institutions et ses notions.

Mots clés: 
 Langue juridique - langue spécialisée - spécificités - traduction - Algérie.

Abstract

The legal language is a particular mode of linguistic expression specific to 
lawyers. That is to say, they borrow, in order to express law, different paths from 
lay people who express themselves only through the general language.

An overview of its characteristics reveals its richness but also its contradictory 
and complementary character, due to a number of opposing specificities (neutral 
style versus expressive style, concrete style vs abstract style, technical language 
vs ordinary  language, clarity vs ambiguity) while in reality, they together consti-
tute the intrinsic nature of this mode of expression.

Indeed, these particularities make of the language of law and its texts a singular 
field. This singularity is not without effect on legal translation.



Thus, this paper proposes to explain how one of the main difficulties in legal 
translation comes from the language of law, that is to say, its jargon, its tech-
niques, its mechanisms, its institutions and its notions.

Key words: 
Legal language - specificities - translation - Algeria
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تمهيد

تعُــرف »لغــة القانــون« بأنهــا طريقــة تعبــير لســاني خاصّــة بأهــل القانــون، يتخّـــذون 

فيهــا مســالك مختلـــفة عــن تلــك التــي يـنـــتهجها عــادة غـــير المتخصّـــص في اســتعاله 

اللغــة العامـــة أو المشـــتركة )GÉMAR، 1991: 275(. فهــي بذلــك لغــة اختصــاص بامتياز 

»تـُــــــشكّل المصطلحــات والقوالــب المصطلحيــة الدّعامــة الرئيســة لها بالمفاهيم ودقائـــق 

 ،DE SAUSSURE( ــير ــداوي، 2000: 45(. وكان دو سوس ــا« )الدي ــي تحمله ــاني الت المع

 .»langues spéciales« 1916: 15( قــد عَـــدَّ هــذه اللغــة مــن بــن مــا ســاّه آنــذاك

ومــع ذلــك، فإنــه لا يـُــنظر إلى هــذه اللغــة كــا ينُظــر إلى غيرها مــن لغــات الاختصاص. 

فهــي أكرهــا تعقيــدا، بســبب طبيعــة مجــال القانــون، ابتــداء، ثــم بســبب خصوصيــات 

ــون  ــال القان ــن رج ــبة إلى كلّ م ــا بالنس ــكل تحدي ــي تش ــات والت ــة بالمفارق ــه المتخم لغت

واللسّــانين والمتُرجمــن، وذلــك في مجــالات التـــشريع والتحـــرير القانوني وصناعــة المعاجم 

القانونيــة والترجمــة القانونيــة.

ــا طبيعــة  ــة؟ وم ــون عــى الترجمــة القانوني ــات لغــة القان ــر خصوصي لكــن كيــف تؤث

ــدا في  ــري تحدي ــم الجزائ ــا والمترج ــم عموم ــا المترج ــن أن يواجهه ــي يمك ــات الت الصعوب

ــدة«؟  ــة »المعق ــذه اللغ ــع ه ــه م تعامل

إنّ هــذه المســاهمة تــروم أساســا التركيــز عــى خصوصيــات لغــة القانــون في الســياق 

الخــاص التــي تشــهده الجزائــر، مــن خــلال تســليط الضــوء عــى إشــكالات الترجمــة فيــا 

ــة والأســلوبية،  ــة والدلالي ــة والنحوي ــا المعجمي ــون مــن حيــث جوانبه ــق بلغــة القان يتعل

اســتنادا إلى أمثلــة مســتقاة مــن التشريــع الجزائــري، وفــق الخطــة التاليــة: 

لغة القانون، -

لغة القانون في الجزائر، -

أنواع لغة القانون، -

لغة القانون والترجمة، -

حلول وتوصيات. -
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1. لغة القانون1 

هــي اللغــة التــي بواســطتها يصــوغ المــشرع القانــون ويفـــرِّ القــاضي قواعـــــده ويصــدر أحكامــه 

وتعـــرِّ الإدارة وينُـــظِّر الفـــقيه في القانــون، إلــخ. فهــي لغــة تضطلــع بمهــام متنوعــة وتتعايــش داخلهــا 

لغــات متعــددة )تشريعيــة، قضائيــة، إداريــة، عرفيــة، لغــة العقــود(.

وقــد اختلــف الدارســون لهــذه اللغــة بشــأن تعبــير »لغــة القانــون« )langage du droit( بــن مــن 

 ،)2005 :CORNU( .يعــدّه مفهومــا عامــا يضــمّ لغــات كلّ مــن المـُـشرع والقــاضي والإدارة والعُــرف، إلــخ

ــوم  ــل مفه ــة )WROBLEWSKI: 1988(، مقاب ــد القانوني ــع القواع ــة تشري ــه لغ ــصّ ب ــن يخ ــن م وب

ــة  ــة القضائي ــرار اللغ ــى غ ــون، ع ــا القان ــف به ــي يوص ــة« )langue juridique( الت ــة القانوني »اللغ

ولغــة التنظــير القانــوني. 

 ،»langage d’action« 1975: 50( ب( LERAT ولــورا SOURIEUX واوصفهــا كلّ مــن ســوريو

أي »لغــة الفعــل« متــى قالــت فعََلــت. فالحكــم القضــائي واجــب التـنـــفيذ نظريــا فــور النطــق بــه، 

ــا. ــرد إصداره ــا بمج ــول مبدئي ــذة المفع ــتورية ناف ــدة الدس والقاع

ــلاقة  ــبيه العـــ ــا. وإن أمكــن تـشـ ــة قائمــة بذاته ــا لغ ــي أنهّ ــون لا يعن ــة القان ــث عــن لغ والحدي

الرابطــة بــن هــذه اللغــة واللغــــــة العاديــة بتلــك التــي تربــط الفــرع بالجــــذع، فــــذلك لأنّ لـــغة 

القانــون عمومــا هــي الفــــرع الــذي لا يمكــن أن يعــــيش إلاّ في كـــــنف جــذع اللغــة العاديــة. إذ إنهّــا 

تـــتطور داخــل اللغــة الأم وبمساعـــدتها، مــاّ يحُـــتمّ عــى تلــك احـــترام خصوصيــات هــذه.

وفي هــذا الســياق، يؤكّـــــــد جــيرار كــورني )CORNU، 2005( بــأنّ لغــة القانــون ليســت لغــة في لغة 

أو لغــة أدنى مــن اللغــة العاديــة، وإنّمــا هــي لغــة اختصــاص داخــل اللغــة المشــتركة، بمعنــى اســتعال 

لغــة طبيعـــية لتـــقديم معــارف متخصصــة في مجــال القانــون بطريقة تـقـــنية تتفاوت حدتهــا باختلاف 

مجــالات القانــون ووفـــق حاجــات الاتصال. 

فعــــى غــرار لغــات الاختصــاص الأخــرى، نجــد أنّ لغــــة القانــون، عمومــا، تــــتـــــضمّن عـــناصر 

خاصــة باللغــة التــي يفهـــمها جمـــيع النــاس في مجتمــع مــا وعـــناصر أخــرى لا تـفـــقهها إلا مجموعــة 

بعيـــنها، أي أهــل القانــون، وتتميّــز عــن اللغــة العاديــة ببعــض الصفــات التركيـــبية ككـــرة اســتعال 

صيــغ المبنــي للمجهــول وعــدم التـــشخيص، إلــخ. 
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2. لغة القانون في الجزائر

إنّ لغــة القانــون في الجزائــر تحيــا في ســياقات تاريخيــة وسياســية واجتاعيــة ولغويــة 

خاصــة جعلتهــا تتســم بجملــة مــن المميــزات والمفارقــات: ففــي حــن يســتعمل القضــاء 

اللغــة العربيــة تحــت طائلــة البطــلان أو عــدم القبــول، يصــدر التشريــع بأنواعــه الثلاثــة  

-بمعنــى التشريــع الأســاسي )الدســتور( والعــادي )القوانــن الصــادرة عــن الســلطة 

التـــشريعية( والفرعــي )الــذي تضعــه الســلطة التـنـــفيذية( - في نســختن وبلغتــن )عربية 

ــة  ــة لغ ــرف بازدواجي ــا يعُ ــو م ــا، وه ــة له ــا الأصــل والأخــرى ترجم ــية(، إحداه وفرنس

 .)bilinguisme juridique( القانــون

وعــى عكــس مــا هــو مــرح بــه رســميا بكــون القانــون قــد حَسَــم مســألة ازدواجيــة 

اللغــة باستـــبعادها وإعــــطاء اللغــة الوطنيــة والرســمية الأوليــة، وبــأنّ النســخة الفرنســية 

ــا هــي إلاّ  ــدة الرســمية م ــا الجري ــرة تصــدر فيه ــة في كلّ م ــا العربي ــق نظيرته ــي ترُاف الت

ترجمــة، كــا هــو موضّــح في صفحتهــا الأولى، فـــالقانون في الجزائــر – لاســيا التشريع – لا 

يـــزال كل مــن تصَــــوّره وتحريــره باللغــــة الفرنـــــسية، في حــن أن النــص العــربي مــا هــو 

إلاّ ترجمــة لنظــيره الفرنــي. 

وكنــا قــد أطلقنــا عــى النســخة الفرنســية للقوانــن الجزائريــة تعـــــبير »نســخة رســمية 

ــن  ــادرة ع ــسخة الصّ ــه النـــ ــقصد ب ــن« )version crypto-officielle(، ونـــــ ــن باط م

الســلطات الرســمية لكـــــنّها لا تـــتمتعّ بقـــوّة القانون، أي غــــير معترف بها علانية نســخةً 

رســميةً، ومــع ذلــك فهــي المرجــع الأســاسي عنــد الحاجــة مثــلا إلى تـــفسير حُكــم قانــوني 

محــلّ شــك أو جــدال )بــن محمــد:  2013:  372(.  

ولا شــك أن هــذه الوقائــع المتعلقــة بلغــة القانــون في الجزائــر، خاصــة في شــقها 

التشريعــي،  تعطــي خصوصيــة أكــر للصعوبــات التــي تواجــه المترجــم الجزائــري في هــذا 

ــا.  المجــال، كــا ســرى لاحق

3. أنواع لغة القانون

لقــد اختلــف الدارســون للغُــة القانــون بشــأن تصنيفهــا. إذ قسّــمها  جــون كلــود جيــار إلى ســتة 
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 :)344  :1981 ،GÉMAR( ــاف أصن

لغــة القانــون: التي يعكـــسها أســلوب المشّرع في سَـــنّه القواعـــد القانونيــة المتجليّة . 1

أساســا في الدســتور والقوانــن العاديــة، إلــخ.

لغــة القضــاء:  هــي المســتعملة في إصــدار الأحــكام والقــرارات القضائيــة بأســلوبها . 2

المميــز.

ــذي وفي . 3 ــاز التنفي ــملها الجه ــي يستعـ ــة الت ــة في اللغ ــيمية: المتمثل ــة التـنـظـ اللغ

ــور المتعاملــن مــع الإدارة. ــة إلى جمه ــوص الموجّه ــق والنص الوثائ

لغة القانون الخاصة بالأعال:  وهي التي تسُتعمل أساسا في عالم المال. . 4

ــدني . 5 ــنْ المـ ــا في القانون ــتخدمة أساس ــك المسـ ــصّ تل ــاص:  وتخ ــون الخ ــة القان لغ

والتجــاري.

لغــة الفـــقه:  وهــي التــي يســتعن بهــا فقهــاء القانــون في حديثهــم عــن القانــون . 6

والتـنـــظير لــه والتعليــق عليــه في الكتــب والمقــالات، إلــخ.

وقــام جيـــــرزي روبلوســي، مــن جهتــه، بنمذجة اللغــات في القانون عى أســاس تداولي 

)pragmatique( يعُنــى بالجهــة التــي تسَــتعمل لغــة القانون تـــشريعًا للقواعـــد القانونية 

ــة( أو إعــدادًا لنظــام قانــوني )لغــة  ــة قضائي ــا لهــا )لغــة قانوني )لغــة القانــون( أو تطبيقً

 ،WROBLEWSKI( )قانونيــة علميــة( أو للتحــدث عــن القانــون )لغــة قانونيــة مشــتركة

1988: 15-30(. وقـــد قـسّمها إلى فئـتن كبيـرتن، هُا: 

1. لغــة القانــون: ويســتعملها المـُـشّرع في صياغــة دقيقــة لنصــوص القواعــد القانونيــة 

التــي تهــدف إلى توجيــه ســلوك المخاطبَــن و/أو إلى تحديــد وقائــع و وضعيــات لهــا دلالــة 

قانونيــة.

ــــن  2. لغــة قانونيــة وصفيــة: وهــي التي نتحـــدّث بواســطتها عن القانون. وقــــــد بـَـيَّ

روبلوســي ثلاثــة أنــواع مــن اللغــات التــي تصــف هــذه اللغــة: 

ــفيذية«، كــا 	  ــة أو التــنــــ ــة التطبيقي ــة: أو »اللغــة القانوني ــة قضائي لغــة قانوني

اقــــــترح روبلوســي تســميتها. وهــي اللغــة التــي تصُــاغ بواســطتها صُــور تطبيــق 

القانــون، لاســيا الأحــكام والقــرارات القضائيــة. 
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ــا و/أو  ــدّم وصف ــا تــقــــ ــون، عــى أســاس أنه ــية للغــة القان ــدّ لغــة وصفــ وتعُـــــ

ــات. ــالات والملابس ــق الح ــا وف ــا، وتطبّقه ــة عموم ــد القانوني ــقويما للقواعـــ تـــــ

لغــة قانونيــة علميــة: وهــي التــي يـُـــــصاغ بواســطتها خطــاب العلــوم القانونيــة 	 

التــي يحــدّد مجالاتهــا مجمــوع الإشــكاليات التــي تطرحهــا. فهــي إذًا اللغــة التــي 

يـُــنظَّر بواســطتها للنظــام القانــوني.

ــث 	  ــع للحدي ــتعمل في المجتم ــي تسُ ــي الت ــة: وه ــركة أو عامّ ــة مشـ ــة قانوني لغ

ــون.  ــة بالقان ــات المتعلق ــي الخطاب عــن باق

وقـــد اعــترف روبلوســي بصعوبــة تحـــديد نطاق هــذا النــوع، لأنه يختلــف باختلاف 

ــن  ــا ب ــتعملون مزيج ــن يس ــن الذي ــاب المحام ــر خط ــاب، وذكََ ــظن بالخط المتلفّـ

اللغــة العاديــة والقانونيــة والقضائيــة وفي بعــض الأحيــان العلميــة بغيــة الإقنــاع، 

ــال  ــة واتص ــم دراي ــن له ــون ممّ ــن في القان ــير المتخصص ــاب غ ــة إلى خط بالإضاف

ــة.  بالإشــكاليات القانوني

ــع لغــات  ــون إلى أرب ــف لغــة القان ــأى تصني ــورني )CORNU، 2005: 11(، فارت ــا ك أمّ

رئيـــسة تـــتعايش داخــل لغــة القانــون: وهــي اللغــة التـــشريعية واللغــة القضائيــة ولغــة 

العـــقود والاتـــفاقيات ولغــة العرف.

4. لغة القانون والرجمة 

لقــد وُجّـــهت إلى ترجمــة النــص القانــوني عمومــا عــدّة انـــتقادات، لكــرة الصعوبــات 

والعراقيــل التــي تعــترض القائمــن عليهــا، ونخــض بالذكــر لغــة القانــون والطابــع الإلزامــي 

للنــصّ القانــوني، وإشــكالية البحــث الوثائقــي، وتداخــل المجــالات في هــذا المجــال، وتعـــدّد 

ا )GÉMAR، 1979: 38(. فمــن قائــل إنهّــا ترجمة  ـــا وسياســـيًّ الأنـــظمة القانونيــة اجتاعيًّ

تقريـبـــيّة يـتـّــسع فيهــا هامــش الخطــإ )GÉMAR، 2002: 174( إلى مــن وصفهــا بأنهّــا 

عمليــة تـُــــشوّه النــص الأصــلي وتــــتعدّد فيهــا السلبـــيات، بفعــل المغــالاة في اســتعال 

 :2002 ،LAVOIE( ـــسخ وتدخّــل ذات المترجــم الــذي غالبــا ما يضطلــع بمهمــة المـُـشّرع النَّ

  .)198
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ــى  ــون ع ــة القان ــا لغ ــي تطرحه ــك الت ــة تل ــة القانوني ــن أهــم إشــكالات الترجم إنّ م

مســتويات عديــدة: تركيبيــة ومعجميــة ودلاليــة وأســلوبية )بــن محمــد، 2013: 56-66(: 

مــن الناحيــة النحويــة والركيبيــة: إنّ لغة القانون لا تســتعمل قواعــــــد لغــــــوية 	 

ــد  ــا - لقواعــد اللغــة العامــة. بي ــة خاصــة بهــا، لامتثالهــا - كــا تقــدم معن ونحوي

أنهــا تختــص بميــزات تركيبيــة، كالإكثــار مــن المبنــي للمجهــول قصــد إضفــاء صبغــة 

ــم الفعــل في  ــواز تقدي ــوني، وكجـ ــص القان ــة ورســميّة عــى الن ــة وموضوعيّ حياديّ

أول الجملــة بالنســبة إلى اللغــات اللاتينيــة. ويـنـــسحب الأمــر نفســه عــى تـــبنّي 

الجمــل الطويلــة بغــــرض التوضيــح. لكــن هــذه الميــزات التركيبيــة كثــيرا مــا تطــرح 

إشــكالا بالنســبة إلى المترجــم الجزائــري المتأثــر إلى حــد كبــير بالنــص الأصــلي المحــرر 

باللغــة الفرنســية وبخصوصيــات لغــة موليــير، مــا ينعكــس ســلبا عــى ترجمتــه 

ــة:  »تمــارسَ الســلطة  العربيــة. وهــو مــا يتجــىّ مثــلا في المــادة الدســتورية التالي

النظاميــة مــن رئيــس الجمهوريــة« )المــادة 53 مــن دســتور 1976(.

فقــارئ هــذه العبــارة العربيــة سرعــان مــا يــدرك ركاكتهــا ويشــتم فيهــا رائحــة النســخ 

ــر  ــا تأثّ ــك أنّ المترجــم هن ــة، وهــو فعــلا مــا حصــل. ذل ــي عــن لغــة لاتيني التركيب

ــتعال  ــة« باس ــلطة النظامي ــة »الس ــراز أهمي ــرت إب ــي آث ــية الت ــة الفرنس بالبني

ــير  ــة« وتأخ ــلطة النظامي ــه »الس ــول ب ــم المفع ــول وتقدي ــي للمجه ــة المبن صيغ

ــة«:  ــس الجمهوري ــل »رئي الفاع

»Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la République». 

في حــن كان بإمــكان المترجــم الجزائــري تحقيــق مــراد المــشرع في إعطــاء »الســلطة 

ــة  ــات تعبيري ــي تزخــر بتقني ــة الت ــة دون تشــويه اللغــة العربي ــة« الأولوي النظامي

أخــرى، ويلجــأ، في هــذه الحالــة، إلى تقديــم المفعــول بــه عــى الفاعــل، عــى النحــو 

التــالي: «  يُمــارس الســلطةَ النظاميــة رئيــسُ الجمهوريــة«.

ــا 	  ــا، في جمعه ــون، معجمي ــة القان ــة لغُ ــن صعوب ــية: تكم ــة المعجمـ ــن الناحي م

بــن عنــاصر اللغــة العاديــة وعنــاصر خاصــة بهــا كمجــال قائــم بذاتــه. فالقانــون 
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يـســـتمد مفرداتــه مــن اللغــة العادّيــة البســـيطة -كــا تقــدم معنــا-، إلاّ أنّ هــذه 

ــى  ــه فتضْح ــا علي ــذي تعوّدن ــير ال ــر غ ــى آخ ــي معنً ــا تكت ــان م ــردات سُرع المف

تــقـــــنية )TERRAL، 2004: 876( وعاليــة التخصّــص )أنابيــل بورخــا، 2003: 

270(، مــاّ يثُــير شــعورا بالغرابــة لــدى أغلبـــية النــاس، عــى حــدّ تعبـــير ســوريو 

SOURIOUX ولــورا LERAT )1975( في قولهــا إنّ هــذا الطابــع غــير المتجانــس، 

ــا هـــذه المفارقــة: فالقانــون ظاهــرة  عــى وجــه التحديــد، هــو الــذي يفُــرّ جزئيّ

ــه يـُثـــير شــعورًا بالغرابــة لــدى الكثــير مــن النــاس.  اجتاعيــة كحــال اللغــة، غــير أنّ

وكمثــال عــى الصعوبــات المعجميــة التــي قــد تواجــه المترجــم الجزائــري، لاســيا إن 

كان غــير متحكــم في مصطلحــات هــذا المجــال وغــير مــدرك لوجــود حــدود دلاليــة 

ــص  ــر ن ــن أن نذك ــام والمتخصــص، يمك ــتعاليها الع ــردات في اس ــن المف ــة ب قانوني

المــادة 57 مــن الأمــر رقــم 28-71 المــؤرخ في 22. 4. 1971 المتضمــن قانــون القضــاء 

ــات في الجــزء الخــاص  ــون العقوب ــه قان ــذي تضمّن العســكري المعــدل والمتمــم، ال

بالملحــق، في نســخته الفرنســية الــذي جــاء عــى النحــو التــالي: 

«Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’empri-

sonnement et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent 

les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire militaire 

a qualité pour procéder d’office à 1’arrestation des militaires qui sont 

auteurs ou complices de crime ou délit». 

وقد ترجمت هذه المادة إلى العربية كا يلي:  

»في الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا الجنايــة المتلبــس بهــا أو الجريمــة المتلبــس بهــا التــي 

يعاقــب عليهــا بالحبــس، ومــع عــدم المســاس بحــق الســلطات التأديبيــة العائــدة 

ــة العســكرية أن  ــط الشرطــة القضائي ــكلّ ضاب ــه يجــوز ل ــلمين، فإن للرؤســاء السُّ

يوقــف تلقائيــا العســكرين المرتكبــن للجنايــة أو الجريمــة أو شركائهــم ]شركاءهــم[«.

infrac- )يبــدو أنّ المترجــم هنــا خلــط بــن مفاهيــم قانونيــة رئيســة وهــي الجريمــة 
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ــة )crime( والجنحــة )délit( )كصنفــنْ مــن  tion: كفعــل غــير مــشروع( والجناي

dé- »أصنــاف الجريمــة(، فاختــار مصطلــح »جريمــة« كمقابــل للمصطلــح الفرنــي 

lit«، في حــن أنّ المكافــئ الأصــح هــو »جنحــة«. 

ذلــك أن مفهــوم الجريمــة أو الجُرم أعـــمّ ويـــشمل معنــى الجناية والجنحــة والمخالفة، 

في حــن أنّ المقصــود نوعــان مخـتلـــــفان مــن حــالات التلبــس وهُــــــــا الجنايــة 

أو الجنحــة. وهـــو مــا بــدا صحيحــا بجــلاء في نــصّ المادة الفرنـــي: 

«dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant». 

ــة 	  ــون النحوي ــة القان ــات لغ ــرق إلى خصوصي ــد التط ــة: بع ــة الدلالي ــن الناحي م

ــون،  ــة القان ــز لغ ــا يميّ ــمّ م ــن أهـ ــة. فم ــة الدلالي ــل إلى الناحي ــة، ننتق والمعجمي

دلاليــا، ظاهــرة التعــــــدّد الــدلالي المنـتـــــشرة بقــوة في مجــال يـــقـــــتي كلّ من 

طبيعـــته وانـــتائه إلى العـــلوم الاجتاعـــية أن يكون غـــنيا بالمفردات، لتعامله مع 

الحيــاة الاجتاعيــة بجوانبهــا المختلفــة ومــع وقائــع متغــيرة يصعــب معهــا التحــلّي 

بالجمــود في اســتعال الألفــاظ. 

ويكـــــون الحديــث عــن تعـــــــدد دلالي قانــوني عندمــا تـــتــــنوع المفاهيــم 

 ،)15 :2007 ،MONÉGER( ــا ــتعملة ذاته ــات المس ــكُون الكل ــات وتــ والتعريف

ــير مــن عــدد  ــولات( أكــر بكث ــة )المدل ــم القانوني ــدد المفاهي أي عندمــا يكــون عـ

الكلــات )الأدلــة( لتســميتها، فـتـــغدو الكلمــة مطاطــة تـــتـّـــسع اســتخداماتها أو 

ــق وفــق الظــروف والحاجــات.  تضيـ

ــز للغــة  ــل إنّ وجــوده ضروري ومُميِّ ــدلالي، إذًا، ليــس ظاهــرة ســلبية، ب ــدد ال فالتعـ

القانــون، وإن عُـــــــدّ )HOUBERT، 2005: 81( خطــرا عــى الترجمــة القانونيــة 

ومصــدر الغمــوض الــذي كثــيرا مــا يكتـنـــفها. 

والتعدد الدلالي في القانون نوعان داخلي وخارجي: 

تعــدد دلالي داخـــلي )قانــوني(: يتعلــق بالمصطلحــات التــي لهــا دلالات مختلفــة . 1

ــدال الواحــد عــدد مــن  ــوني الواحــد، أي عندمــا يكــون لل داخــل النظــام القان



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 11624

إيمان بن محمد     

 .)1990 ،CORNU( ــة ــولات القانوني المدل

ــدال واحــد  ــا، يكفــي أن يكــون ل ــيْ يكــون مصطلــح متعــدد الــدلالات قانوني ول

– داخــل النظــام القانــوني الواحــد – مدلــولان مختلـــفان عــى الأقــل، بغــــــضّ 

النـــــــظر عــا إن كان لــه معــــــنى واحـــد أو عـــدة معــان أو لم يكــن لــه أيّ 

معنــى آخــر في اللغــة العاديــة.

تعـــدّد دلالي خـــارجي: عندمــا يكتســب اللفـــظ معنــى مغايــرا لمعنــاه في اللغــة . 2

العاديــة. 

واوصَــف كــورني هــذا التعــدد الــدلالي في القانــون »بالظاهــرة اللســانية المعقّـــدة 

ــن  ــه م ــب ب ــد تـــــتسبّـ ــا قـــــ ــورة في ــه الخط ــن وج ــيرة«. ويكم والخط

ــى  ــام والمعن ــى الع ــن المعن ــط ب ــيا إن كان الراب ــال، لاس ــكلات في الاتص مش

 .)81  :2005 ،CORNU( منعدمــا المتخصــص 

وفي هــذا الســياق كذلــك، واجــه المترجــم الجزائــري صعوبــة في رســم حــدود بــن اللغــة 

العاديــة ولغــة القانــون وفي التميـــيز بــن مــا ينتمــي إلى الأولى ومــا يخــصّ الثانيــة، وهــو 

مــا يطــرح مــرة أخــرى استــــفهاما كبــيرا بشــأن التكويــن القانــوني الجــدّي لمــن يضطلــع 

ــة البحــث الوثائقــي قبــل  ــة عملي ــر، وجديّ ــة ترجمــة النصــوص القانونيــة في الجزائ بمهمّ

مرحلــة النقــل.

وخــير دليــل عــى التبايــن بــن المعنيــن اللغــوي والاصطلاحــي ترجمــة المفهــوم الفرني 

ــا.  ــاسي له ــركّ الأس ــتورية والمح ــة الدس ــة للرقاب ــات الرئيس ــد الميكانيزم »saisine« - »أح

ــي، 2008-2007: 38( –  ــة» )بخت ــة الدستوريـ ــك الرقاب ــتهدف تحري ــب يس ــو كلّ طل فه

بمصطلــح »إخطــار« الــذي يـُــــــفيد معنــى التبليــغ والإعــلام والإشــعار، في حــن أن هــذا 

الإجــراء لا يقـــتر عــى مجــردّ إبــلاغ المجلس الدســتوري برورة النـــظر في دســتورية نصّ 

قانــوني مــا، بل يعُـــدّ الحلـــقة الأولى في سلســــلة المراقبة الدســـتورية ولـــه تبعات تـــتمثلّ 

في فصــل المجلــس بــرأي أو بقــرار بشــأن دســتورية ذاك القانــون أو عــدم دســتوريته. فهــو 

ل هـــــــيئة شــبه قضائيــة، يجب  يعنــي، إذًا، طلــب حــلّ للمنازعــة الدســتورية مــن قِـــــــبَ
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عليهــا الفصــل فيهــا. 

لاشــك أن اللفـــظة اللغويــة تـــصبح مصطلحــا عــــــندما يتفــق العـــلاء عى اســتعالها 

للدّلالــة عــى معنــى علمــي دقيــق غــير المعنــى اللغــوي القامــوسي. لكــن هنــاك، بالمقابــل، 

ــه  ــن مدلول ــظ م ــرب لفــ ــح أق ــار للمصطل ــو إلى أن يخُت ــرى تدع ــة أخ ــدة مصطلحي قاع

العلمــي ويخصّــص بــه. فعـــدم اشـــتراط دلالــة المصطلــح عــى معنــاه اللغــوي أو عــدم 

دلالتــه عــى معــــناه دلالــة تامــة لا يعنــي أن يجُانبهــا أو يوحــي بعكســها، كــا هــو الحال 

بالنســبة إلى »إخطــار«، لاســيا أن المصطلحــات الدقيقــة مطلــب أســاسي في علــم القانــون 

 .)39 :1999 ،JAN(

ثـُـم إنّ »اختيــار المصطلــح مــن اللفــظ الشــائع يجعــل معنــاه العلمــي الدقيــق عرضــة 

ــى  ــحب ع ــا ينس ــو م ــة، 1985: 38(، وه ــداول« )الملائك ــائع المت ــاه الش ــاس بمعن للالتب

ــوني واحــد بمعنيــن اصطلاحــي ولغــوي2.  ــذي ورد في نــص قان ــح »إخطــار« ال مصطل

ــزات 	  ــن الممي ــةٌ م ــلوبيا، جمل ــون، أس ــةَ القان ــع لغ ــلوبية: تطب ــة الأس ــن الناحي م

ــات:  ــاك. فأســلوبها مــليء بالمفارق ــا أو هن ــا بعضــا عــى تناقــض هن ــل بعضه يكمّ

إذ يـُفـــترض أن يكــون الوضــوح في لغــة القانــون أقــى مــا يتـــوخّاه المــشرع عنــد 

تحريــره النــص الموجّــه إلى جميــع المواطنــن وإلى كلّ فــرد منهــم. بيــد أنّ البحــث 

عــن الوضــوح القانــوني غالبــا مــا يجـــرّ وراءه تعـــقيدا كبــيرا في التحريــر، فأضحــى 

بذلــك التعـــقيد إحــدى ميــزات النــص القانــوني عمومــا. 

كا يتطـــلب فـــنّ التـــشريع الدقّـــة، لسـبـبـــن عى الأقل: فموضوع القاعدة القانونية، 

الــذي يــدور حــول إلــزام المعنـيّـــن بســلوك محــدد أو مَنْعهــم مــن تـبـــنّي آخــر، يضطــر 

المــشرع إلى تعريــف هــذا الســلوك أو ذاك تعريفــا جيّــدا ودقيـــقا. 

ثُــمّ إنّ المـُـشّرع الــذي لا يكـــفّ عــن ترســيم عبــارة »لا يعُــذر أحــد بجهــل القانــون« 

أحــرى بــه أن يدقـّـــــــق في هــذا القانــون، ليْ لا يكــــــون جهـــل المتـــــــقاضي ناجا عن 

عـــــــدم توخــي المـُــــــشّرع الدقــة المطلوبــة. لكــنّ القانون لا يســتطيع التــــطـــــرقّ إلى 

جميــع المســائل وتنظيــم كلّ الأمــور والأشـــياء، فيكــون بذلــك ناقصــا، وبالتــالي غــير دقيـــق 
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كا يجـــب. 

ويــرى إيجــون مــاكايEjan  MACKAAY )1979: 35-50( أنّ عـــدم توخّــي الدقــة في 

اختيــار المصطلحــات – وهــو مــا  يعُـــدّ عــيـــــبا مــن وجهــة نظــر إيجابيــة للقانــون – هــو 

جانــب مهــمّ في القانــون، موضّحــا أنّ اللجــوء إلى المصطلحــات الغامضــة أو الضبابيــة، التــي 

تحتـــــــمل أكــر مــن معنى، قـــــد يكــون مقـــصودا في أغلبية الأحيــان، دعـــــوةً للمحاكم 

إلى تحديــد القواعــد وفــق الحــالات أو تــــقسياً للعمــل بــن المـُـشّرع الرلمــاني والجهــاز 

التنفيــذي والقضــاء. 

ــزة للغــات الاختصــاص – وهــو مــا  وإن كان الإيجـــاز إحــدى الصفــات الرئيـــسة المميّ

ــزة،  ــة الموج ــيرة والجمل ــة القص ــار الكلم ــل اختي ــون – بتفضي ــة القان ــى لغ ــحب ع ينس

فـــقد يـــقع المـُـشّرع، بالمقابــل، فريســة الإطـــناب والتكـــرار في رحلــة البحـــث عــن الدقـّــة 

ــة.  ــات مطلق ــه بعــدم وجــود مرادف ــا من والوضــوح أو إيمان

كــا إنّ أســلوب لغــة التشريــع يحبــذ توخّي الحياديــة، فلا يتـــرك المشّرع العنــان لخياله 

ومشاعـــره أثـــناء تحريــره نصــا قانونيــا، وإنّمــا يلتـــزم بمــا تـشـــترطه القاعــدة القانونية من 

عموميــة وتجريــد، بعيــدا عــن أيّ علامــات تــدلّ عــى شــخصية مُحرّرهــا. ومــع ذلــك، فقــد 

 )2005 ،CORNU(و )2000 ،DANELZIK( أجــاز بعــض دارسي الأســلوب التشريعــي

أن تظهــر عــى النصــوص التشريعيــة مــن حـــن إلى آخــر بعـــض آثــار الايديـــولوجـــــيا أو 

السياســة المتبّعــة، عــى أســاس أنّ القانــون مــرآة عاكســة للفكــر الايديولوجــي وللنظــام 

الســياسي اللذيــن تـــتـــــبنّاها الدولة. 

SCUR-( ــع ــة التشري ــلوب لغ ــات أس ــمّ« خصوصي ــن »أه ــك، م ــو، كذل ــو ه ضالغم

TU، 2008: 885(. و وجــوده في الخطــاب القانــوني يعــــني تعـــــدّد قـــــراءاته، رغـــبةً من 

المـُـشّرع في اســتمرار خطابــه فـــــــترات مختـــلفة وفي منْــح القــاضي فرصــة التفـــسير. 

ومــن مظاهــر الغمــوض – المقصــود أحيانــا – في النصــوص التشريعيــة الطابــع المستـــتر 

ــس  ــة يعك ــوني عام ــاب القان ــك أن الخط ــكار. ذل ــردات أو الأف ــض المف )implicite( لبع

إيديولوجيــا لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا عـــن طريــق البنـــية غــير المرئيــة، ولا يمكــن للقراءة 
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.)123 :1979 ،ARNAUD( ــى النــص الأولى أن تعطــي دائمــا معن

ــري الغمــوضَ، في حــن  ــا المترجــم الجزائ ــدع فيه ــيرة ابت ــا عــى مواطــن كث ــا وقفن لكنن

أن النــص الأصــلي كان في غايــة الوضــوح والدقــة. ومثــال ذلــك مــا ورد في المــادة 57 مــن 

دســـتور 1963»: في حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة أو وفاتــه أو عجــزه النهائي أو ســحب 

الثقــة مــن الحكومــة، يمــارسِ المجلــسُ الوطنــيُّ مهــام رئيــس الجمهوريــة، ويســاعده فيهــا 

رؤســاء اللجــان في المجلــس الوطنــي«.

والســؤال الــذي نطرحــه هنــا هــو كيــف لـمؤسّـــسة ممثـــلة في المجلس الوطنــي عموما 

دون تحديــد مســؤولية شــخص أو مجموعــة أو وظــــيفة في هــذه الهــــيئة، أن تســتخلف 

رئيــس الجمهوريــة؟ ثــم مــا طبيعــة تلــك اللجــان، في ظــل وجــود أربعــة أنــواع عــى الأقــل 

)اللجــان الدائمــة ولجــان التنســيق واللجــان الخاصــة ولجــان الحصانــة الرلمانيــة(؟ فهـــذا 

الحُـــكم عـــمومي، وقـــد يـتـسـبّـــب في تداخــل الصلاحيات لعــدم تحديد الجهــات المعنية 

بتلــك الإجراءات بصـــورة صريحة لا تـــقبل اللبـــس. 

وبالمقابــل، فــلا وجــود لموطــن الغمــوض هــذا في النــص الفرنــي الــذي جــاء واضحــا 

ــة، وهــي شــخص واحــد  ــة لمارســة مهــامّ رئيــس الجمهوري وحــدّد بدقــة الجهــةَ المؤهل

بعيـــنه مـــمثَّلا في رئيـــس المجلــس الوطنــي، وطبيعــةَ اللجــان التــي تســاعده وهــي اللجان 

الدائمــة: 

»En cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la 

République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’As-

semblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans 

lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’As-

semblée Nationale».

5. حلول وتوصيات

ــات  ــة للإشــكالات والصعوب ــول العملي ــتراح بعــض الحل ــة اق ســنحاول في هــذه الجزئي

ــا إليهــا ســابقا. التــي تطرقن



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 12024

إيمان بن محمد     

ــا  ــوني عموم ــص القان ــة للن ــة المعجمي ــة البني ــدرك طبيع ــى المترجــم أن ي ــا، ع معجمي

 :)276 :1991 ،GÉMAR( ــاظ ــن الألف ــات م ــلاث مجموع ــم ث ــي تض الت

 	 )90-68 :2005 ،CORNU( ــورني ــيرار ك ــمها ج ــي قس ــون: الت ــات القان مصطلح

بــدوره إلى صنفــن: ألفــاظ تـنـــتمي حريــا إلى مجــال القانــون، وهــي مصطلحــات 

تـقـــنية تــدل بدقـــة عــى عـــنر معــنّ في النظــام القانــوني ولا يكــون لهــا معنــى 

خــارج الاســتعال القانــوني. وألفــاظ ذات انتــاء مــزدوج، لهــا عــى الأقــــل معـــنى 

واحـــد في كلّ مــن اللغــة العاديــة واللغــة المتخصصــة، وفي بعض الأحيان تـشـــتركان 

في المعـــنى ذاته. 

وتـنـــقسم هــذه المجموعــة بدورهــا إلى فئـــتن: مصطلحــات قانونيــة في الأســــــاس 

ــة  ــا في اللغ ــر ثانوي ــى آخ ــذت معن ــم أخ ــاسي، ثُ ــو الأس ــوني هــــ ــا القان )معناه

ــات  ــخ( ومصطلح ــون، إل ــلاق وقان ــة وط ــيراث وحكوم ــام وم ــل مح ــة، مث العادي

قانونيــة ثانويــة )المعنــى الأول موجـــود أصــلا في اللغة العادية، ثـُــــمّ اكـــتـســـبت 

في لغــة القانــون معــــــنى خاصــا أو المعنــى ذاتــه، عــى غــرار أمــر وحايــة وغرفة، 

إلــخ(. 

مفــردات دعـــم القانــون: وهــي مفــردات »شِـــبه قانونيــة«، كــا وصفهــا جيــار. 	 

وهــي المفــردات التــي لهــا معنــى تـقـــني  مثــل: بموجــب، وفـــقا لـــــــ، المعنــي، إلــخ.

ــات 	  ــون، أو اللغ ــة القان ــتمدها لغ ــي تس ــات الت ــي الكل ــة: ه ــردات العام المف

ــة.  ــة العادي ــن اللغ ــا، م ــة عموم المتخصص

ــد الاســتعال  ــردات والحــرص عــى توحي ــقاء المف ــة في انـتـ ــا ننصــح بتحــرّي الدّق ك

المصطلحــي، لاســـيا أنّ المصطـــلح القانــوني لـــه قيمــة دلاليــة يجــب أن تحُــترم وتبعــات 

قانونيــة ينبغــي أن يحافــظ عليهــا. وهــو مــا يجرنــا إلى الدعــوة إلى إنشــاء بنــك مصطلحــي 

ــون،  ــروع القان ــتى ف ــن في ش ــن القانوني ــكلّ المترجم ــا ل ــا رئيس ــون مرجع ــون يك في القان

ــوم مــن وثيقــة  ــذي نشــهده الي ــادح ال ــن المصطلحــي الف ــخّ التباي يجنّبهــم الوقــوع في ف

ــو كان هــذا البنــك  ــا حبــذا ل قانونيــة إلى أخــرى، بــل في الوثيقــة القانونيــة الواحــدة. وي
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ــر والمغــرب وتونــس عــى الأقــل.  ــن الجزائ ــوني مشــتركا ب المصطلحــي القان

أمــا دلاليــا، فإننــا نؤكــد عــى أهميــة الاســتعانة بتــقــــنيات التـفــــسير القانــوني التــي 

يعتمدهــا أهــل الحقــوق لتحصيــل أفضــل لمعنــى النــص وفهــم أعمــق لمقصــد المُــشّرع 

)بــن محمــد، 2012(. فتعــدد هــذه التـقـــنيات مــن شــأنه أن يعــن المترجــم القانــوني في 

ــة  ــمّ مرحل ــدّ أه ــي تعُ ــى – الت ــل المعن ــة – تحصي ــة الترجمي ــل العملي ــاح أولى مراح إنج

ــة  ــا نقــترح إدراجهــا ضمــن منهجي ــف عليهــا نجــاح الترجمــة ككلّ، ومــن ثــم فإنن يـتوقـّ

ــة.  ــة النصــوص القانوني ترجم

والمقصــود بالتفســير القانــوني »العمليــة التــي يمكــن بمقـــتضاها استـــنباط نـــيّة المـُـشّرع 

وغاياتــه وأهـــدافه مــن النصــوص التــي وضعهــا « )الــراف وحزبــون، 2008: 70(، بمعنــى 

نــة  فهْــم أفــكار المـُــشّرع ونيّـــته، مــن خــلال تحليــل الأفــكار التــي تعُــرِّ عنهــا الجُمــل المكوِّ

للقوانــن، ثُــمّ تحليــل العلاقــات الرابطــة بــن هــذه الجمــل، قبــل تحديــد الوقائــع التــي 

يريــد المـُـشّرع ضبطهــا والنتائــج المترتبّــة عليهــا.

والتاريخيــة  والمنطقيــة  اللســانية  الطريقــة  في  أساســا  التقنيــات  هــذه  وتتمثــل 

.)153-175  :2006  ،DELNOY( والاجتاعيــة 

كــا إنّ المترجــم مدعــوّ، مــن حيــث أســلوب لغــة القانــون، إلى الالتــزام، في الترجمــة، 

بــأيّ غمــوض مقصــود  يصادفــه في النــص الأصــلي خشــية الوقــوع في الخطــإ. مــن خــلال 

تَمثُّــل الغمــوض ثـُـمّ التوصّــل إلى وســيلة مناســبة لترجمتــه، لاســيا أن الغمــوض المقصــود 

  .)885 :2008 ،SCURTU( يعُــدّ مــن »أهــمّ« خصوصيــات أســلوب لغــة التشريــع

وفي هــذا الســياق، حــذّر فريديريــك هوبــر )HOUBERT، 2005( المترجــم مــن 

مغـــبة حــذف مواقــع الغمــوض في النــص الأصلي أثـــناء ترجمتــه أو ابــــتداع أخرى، 

خـشـــــية تحـــريف مقـــصد المــشّرع. فــــقد جــاء عــى لســانه: 

«Si l’original est ambigu, le traducteur doit choisir un terme aussi ambigu. 

Il peut signaler par des notes les problèmes et les ambiguïtés du texte original. 

Si le texte source ne contient aucune ambiguïté, il est déconseillé de créer une 
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dans le texte cible».

كــا يفُــترض بالمترجــم التســلح بالتكويــن القانــوني الفعــال والتكويــن اللغــوي الجيــد 

ضانــا لنجــاح أكــر في عمليــة النقــل، مــع إعطــاء مرحلــة البحــث الوثائقــي في اللغتــن 

حقهــا الكامــل. 

وإنْ كان هنــاك مــن يعتـقــــــد بــأنّ معرفــة القانــون تـســـبق التكويـــن في الترجمــة، 

بدعــوى أنّ رجــال القانــون هُــم »طبـيعـــياّ« الأكــر اقتــدارا في ترجمــة النصــوص القانونيــة 

 ،GÉMAR( فهناك فـــئة أخــرى ،)DIDIER( مقارنــة بـ«الغربــاء« عــن مجــال الاختصــاص

SPARER( تـنفـــي هــذا الاعتـــقاد، مؤكــدةً بأنـّـه لا يكفـــي أبــدًا أن يكــون المترجــم رجــل 

قانــون حتــى يـــتمكّن مـــن ترجمــة نـــص قانونـــي. فـــترجمة مثــل هــذه الوثيقة تـــتطلبّ 

مهــارات معيّنــة لا يملكهــا إلاّ مترجــم محــترف وعــى قـــدر مــن العِــــــلم بخـــبايا هــذه 

المهنــة.  

ويكمن الحلّ الأمثل، في نظرنا، في تسلحّ المترجم بالتكويـننْ معًا.                

الخاتمة 

إنّ لغــة القانــون لغــة متخصصــة بامتيــاز وتختــص بتركيبــة معقّـــدة ومتـــناقضة: فـــتارة 

ــون  ــن القان ــكل م ــق ب ــع الســيادي المتعل ــدا يعكــس، بحــقّ، الطاب ــد أســلوبها محاي تجـ

ــغ بســيطة و واضحــة، وتــارة أخــرى تجـــده تعبيـــرياّ يـــسعى إلى الهــرب  والدولــة في صيَ

مــن دائــرة الإلـــزام والمنــع في تراكيــب كثــيرا مــا يلفّهــا الغـــــموض والتعــــقــــــيد. ومــرةّ 

تكون لغـــته تــــقــــــــنية مليئة بمصطلحات وتراكــــــــيب لا يفـقهـــها إلا أهـلها، وأحيانا 

نلمــس فيهــا البســاطة فــلا نعــذر، حينـئـــذ، الجاهــل بالقانــون.  

ولقــد رأينــا كيــف لهــذه الخصوصيــات أن تؤثــر عــى الترجمــة القانونيــة مــن حيــث 

الإشــكالات التــي تطرحهــا والتحديــات التــي تفرضهــا مــن زوايا متعـــدّدة وعى مســتويات 

مختلـفة.

ــه  ــون مرتبــط أساســا بمــدى التحكــم في لغت ــإن التحكــم في ترجمــة القان ــم، ف ومــن ث
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أســلوبيا ونحويــا ومعجميــا ودلاليــا. وهــو مــا يتــأتى، مــن وجهــة نظرنــا، بتوفــر شرطــن عى 

ــد والتكويــن اللغــوي الفعّــال، اللذيــن يفتقدهــا للأســف  الأقــل: التكويــن القانــوني الجيّ

الكثــير مــن مترجمــي النصــوص القانونيــة في الجزائــر، فتجــى ذلــك بوضــوح في ترجاتهــم 

التــي كثــيرا مــا تشــوبها ســلبيات النســخ والغمــوض والســطحية.
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الإحــالات

ــون                        ــوني الألمــاني ألتوســيوس ALTHUSIUS أضحــى للقان ــقيه القان ــضل الفـــــ 1- بفــــ

- للمــرة الأولى - لغــة يعُــــــترف لــــــه بهــا، أي مجموعــة مــن الأدلــة )signes( تحــــــيل 

 Le ــه ــندما وضــع، في كتاب ــان ذلــك ســنة 1617 عــــ عــى مجموعــة مــن الأشــياء. وكــــ

Traité de la Dicaelogique، هرمــا لمفاهيــم علــم القانــون مــع إعطــاء كل مفهــوم 

ــدّ، بذلــك، ألتوســيوس أحــد أعمــدة القانــون، لا لأنــه جعــل  تعريفــا في غايــة الدقــة. فعُ

ــك لغــة  ــه كذل ــه أوجــد ل لهــذا المجــال نظامــا وكشــف عــن منطقــه فحســب، وإنمــا لأن

.)39-40 :1990 ،DUBOUCHET( ــم ــمية المفاهي ــون تس ــاء القان ــم فقه وعلّ

2- »في حالــة تلبُّــس أحــد النــواب أو أحــد أعضــاء مجلــس الأمــة بجنحــة  أو جنايــة، يمكــن 

ــس الأمــة،  ــب مجل ــي، أو مكت ــس الشــعبي الوطن ــب المجل ــك مكت ــه. ويُخطــر بذل توقيف

حســب الحالــة، فــوراً» )المــادة 111 مــن دســتور 1996(

»En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé à 

l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de 

l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en 

est immédiatement informé».

- »يخطــر رئيــسُ الجمهوريــة أو رئيــسُ المجلــس الشــعبي الوطنــي أو رئيــسُ مجلــس 

الأمــة، المجلــسَ الدّســتوري«. )المــادة 166 مــن دســتور 1996(

»Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le 

Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de 

la Nation».



125                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

لغة القانون والترجمة في الجزائر...إشكالات وحلول

قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربية: 

ــر.  - ــة، ت ــم الترجم ــة«، تعلي ــة القانوني ــس الترجم ــي )2003(، »تدري ــا، ألب ــل بورخ أنابي

إيجبيلــو عبــد اللــه محمــد ومنــوفي عــلي إبراهيــم، المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة 

الملــك ســعود. 

بختــي، نفـيـــــــسة )2008-2007(، عـــــوائق الرقـــــــابة عــى دســــــتورية القوانن في  -

الجـــــــزائر، مذكــرة ماجـــــستير في القانون العــام، المركز الجامعي مصطفى اســطمبولي، 

. معسكر

بــن محمــد، إيمــان )2013(، إشــكالية ترجمــة الخطــاب التشريعــي في الجزائــر. دراســة  -

تحليليــة مقارنــة للنســختن العربيــة والفرنســية للدســاتير الجزائريــة بعــد الاســتقلال، 

ــر2. أطروحــة دكتــوراه في الترجمــة، معهــد الترجمــة، جامعــة الجزائ

بــن محمــد، إيمــان )2012(، «مــدى انتفــاع المترجــم بتقنيــات التفســير القانــوني»، مجلــة  -

المارســات اللغويــة، ع. 16، تيــزي وزو. 

ــكالية  - ــة لإش ــة عملي ــة تحليلي ــل، دراس ــة والتواص ــد )2000(، الترجم ــداوي محم الدي

ــربي. ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــم، ط. 1، ال ــلاح ودور المترج الاصط

الملائكــة، جميــل )1985(، »في أســاليب اختيــار المصطلــح العلمــي ومتطلبــات وضعــه«،  -

مجلــة اللســان العــربي، ع. 24، مكتــب تنســيق التعريــب، الــدار البيضــاء، مطبعــة فجــر 

الســعادة، ص.ص 35-40.

باللغة الفرنسية: 

 - ARNAUD André-Jean )1979(, »Du bon usage du discours juridique«, 

Langages : Le discours juridique : analyses et méthodes, n° 53, Paris, Di-

dier-Larousse, pp. 117-124.



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 12624

إيمان بن محمد     

 - CORNU Gérard )2005(, Linguistique juridique, 3e édition, Paris, Mont-

chrestien.

 - DANELZIK Elisa  Rossi )2000(, Le langage juridique italien, thèse de 

doctorat, Etudes ibériques et méditerranéennes, Lyon, université Lu-

mière – Lyon 2.

 - DELNOY Paul )2006(, Eléments de méthodologie juridique, 1. Métho-

dologie de l’interprétation juridique. 2. Méthodologie de l’application 

du droit, Bruxelles, Larcier.  

 - DUBOUCHET Paul )1990(, Sémiotique juridique : Introduction à une 

science du droit, Paris, PUF, )collection Les voies du droit(.

 - GÉMAR Jean-Claude )1979(, »La traduction juridique et son ensei-

gnement : aspects théoriques et pratiques«, META, vol. 24, n° 1, mars, 

Presses de l’Université de Montréal, pp. 35-63. 

 - GÉMAR Jean-Claude )1981(, »Réflexions sur le langage du droit : pro-

blèmes de langue et de style«, META, vol. 26, n° 4, Presses de l’Univer-

sité de Montréal, pp. 338-349.

 - GÉMAR Jean-Claude )1991(, » Terminologie, langue et discours juri-

diques. Sens et signification du langage du droit«, META, vol. 36, n° 1, 

Presses de l’Université de Montréal, pp. 275-283.

 - GÉMAR Jean-Claude )2002(, »Le plus et le mois disant culturel du texte 

juridique. Langue, culture et équivalence«, META, vol. 47, n° 2, Presses 

de l’Université de Montréal, pp. 163-176.

 - HOUBERT Frédéric )2005(, Guide pratique de la traduction juridique, 

anglais-français, 3e réimpression, Paris, La maison du Dictionnaire. 



127                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

لغة القانون والترجمة في الجزائر...إشكالات وحلول

 - JAN Pascal )1999(, La saisine du Conseil Constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 

)collection bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 93(.

 - MACKAAY Ejan )1979(, »Les notions floues en droit ou l’économie de 

l’imprécision«, Langages : le discours juridique : analyses et méthodes, n° 

53, mars, Paris, Didier-Larousse, pp. 33-50. 

 - MONÉGER Joël )2007(, »Motet sur les mots du droit«, in O. CHALLE 

)dir.( Langue française spécialisée en Droit, pp. 07-19, Paris, Economica. 

 - SCURTU Gabriela )2008(, »Traduire le vocabulaire juridique français en 

roumain «, META, vol. 53, n° 4, Presses de l’Université de Montréal, pp. 

884-898.

 - SOURIOUX Jean-Louis et Pierre LERAT )1975(, Le langage du droit, 1ère 

édition, France, PUF.

 - TERRAL Florence )2004(, »L’empreinte culturelle des termes juridiques«, 

META, vol.  57, n° 4, Presses de l’Université de Montréal, pp. 876-890.

 - WROBLEWSKI Jerzy )1988(, »Les langages juridiques : une typologie«, 

Droit et société : le discours juridique. Langue, signification et valeurs, n° 

8, Paris, L.G.D.J, pp. 15-30.


